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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/10/2003 من طرف  الاستاذ علي عدنان معرف 

في حق منوبه محمد المنصف  القلاتي  

ضد صالح العرابي 

ينوبه الاستاذ  محمد الصالح البريكي 

و ذلك طعنا في القرار الاستئنافي  الاستعجالي عدد 5996 الصادر عن محكمة الاستئناف  بتونس في 09/10/2003 القاضي  نهائيا  بقبول مطلبي الاستئناف في الاصل و العرضي شكلا و رفضهما موضوعا  و اقرار الحكم الابتدائي و اجراء العمل به و تخطئة المستانف بالمال المؤمن 

و على الحكم المطعون فيه و الاسباب التي انبنى عليها و مذكرة مستندات الطعن و الرد عليها و بقية الاوراق  التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها 

و على ملحوظات النيابة العمومية  المؤرخة في 09/01/2004 الرامية الى طلب قبول  مطلب  التعقيب شكلا و اصلا  و النقض و الاحالة و الاستماع الى موقف ممثلها بالجلسة

و على بقية اوراق القضية و المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي

من حيث الشكل

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه و صيغه القانونية المستوجبة  مما يتعين قبوله  من هذه الناحية 

من حيث الاصل

حيث تفيد وقائع القضية  مثلما اثبتها القرار المنتقد  قيام المدعي لدى محكمة الاصل عارضا انه على ملكه ارثا في والده  يوسف القلاتي فيلا عتيقة *  معدة للسكن كائنة بالمرسى 27 شارع الحبيب ثامر  من مشمولات الرسم العقاري عدد 40213 المسمى برج القلاتي و ان خلف الفيلا المذكورة المعتلية و يلاصقها و يجاورها مباشرة حديقة فيلا عصرية لا زالت بصدد البناء راجعة للمطلوب موضوع الرسم  العقاري عدد 193253 المسمى  بيكاسو   و قد فوجئ  الطالب عشية يوم 08/09/2003 بانهيار جزء  من اسفل جدران الفيلا الراجعة له من  الخلف و طوله حوالي 4 امتار و سقوط اسفل جدران بنايتـه   من الخلف تجردت  الفيلا من اسسها الذي تستند عليه  بحيث بقي جزء من اسفل جدران الفيلا معلقة دون  سند على   الاعمدة من الاسمنت المسلح و غيرها   من المواد الصالحة للغرض فاصبحت مهددة بالانهيار من جديد جزئيا او كليا في صورة   عدم القيام حالا بالاصلاحات  اللازمة و حال اعلامه  بالاضرار الجسيمة التي تعرضت له سخر   العدل المنفذ لاجراء معاينة  تحت عدد 36654 عاين فيها الاضرار بملكه لوجود  اشغال  حفر بعمق حوالي 50 ص و طول 14 امتار   الانجاز  من المطلوب تحت الجدران كما انتدب المهندس  المستشار  السيد فيصل العويديدي  الذي  حقق  انه لتفادي تفاقم الضرر و استبعاد كل خطر انهيار الفيلا من جديد يتعين القيام  باشغال  متاكدة جدا توضع اعمدة  حديدية باسفل الفيلا حتى تستند عليها البناية  و تكميلها في اجل لا يتجاوز 15 يوما باشغال و تدعيم هيكلة   الفيلا تحت انظار مكتب دراسات  مختص في الهندسة و ان  العارض يرى انهيار اسفل خلف الفيلا التابعة  له يرجع لهذا اسباب من مسؤولية المطلوب وحده  الذي يرجع اتلافي في البناء امتدت على مدى طويلة تسبب في تحريك  الارض المبنية عليها الفيلتين المجاورتين وحذف الحائط  الذي كانت تستند عليه جدرانه اضطرالى تقليصها  و ابعادها بمسافة مترين  بعد ان رفع  المدعي  ضده قضية  في الغرض  اضافة الى  حفر تحت الجدران  مما اضر  باسسها  الى   ان انهارت   انه يروم   القيام  بالاشغال  المستوجبة  تحت اشراف  احد   الخبراء  في البناء  تعهد  له ذلك  مهمة المعاينة   والتقدير للاضرار  وتحديد  اسبابها  وتقدير   التكاليف  الواجبة  بذلها مواد  ويد عاملة  وطريقة   ازالتها لارجاع الحالة  الى ما كانت  عليـه  مع  ما يستوجب  ذلك  من دخول  محل المدعي    عليه  مؤقتا  للقيـام  بالاشغال  المذكورة لانجازها  من حديقة الملاصقة  للجدران  المنهارة  مثلما تمت معاينته اذ  لا وجود  لخل اخير وبذلك  طلب  الاستجابة   لطلباتـه  وبعد  تتالى نشر القضية  استوجهـا  سيرها  صدر  حكمـا   عن ابتدائية تونس  في   14/4/2003 تحت عـ 9917 دد  قضى ابتدائيا  استعجاليا  بالاذن  في الطالب  بالدخول  الى عقار  المطلوب  انجاز  الاشغال   المبينة بتقرير الخبير  رائد المراكشي المنتدب  بموجب  الاذن  المتمثلة  في   عدد 498    بما وضع سند الحديد  المادري   وابعاد  اتـربة  وبناء  حائط  جديد  من الاسمنت  المسلح   تحت  البناية  وكل  ذلك   في اجل  اقضـاه  15  يوما بدايـة من تاريخ  الشروع   في  الاشغال  على ان يتم   ذلك  تحت اشـراف  الخبير  المذكـور  والاذن  بالتنفيذ على المسودة   والرفض فيمازاد  على ذلك 

فاستانـفه   المعقب فصدر  القرار  المطعون فيه   فطلب  --- نقضه  وناسبا  له  

1/  ضعف   التعليل ومخالفة الفصلين   123  و  201  م م م ت   وهضم  حقوق  الدفـاع  

ذلك ان الطلب  المعلل  بشدة  التاكد  وضررورة  التحصيل   على ترخيص  قضائي  من الجار   للدخول  لعقاره  لا  يؤدي  حتما الى  حصم وضوع الطلب   في اشغال  مؤقتـة  وفورية  فحسب وانما لابعاد الخطر   الذي  يحوم  حول  المنزلين  فضلا  عن استعادة   الانتـفاع  بعقاره  والسكنى  به مع مـا  يستلزمـه من قيام  باشغل  لارجاع  الحالة   الى ما كانت  عليه اذ ان  الثانية متاكدة  جدا  مثل   الاولى  ومرتبطـة   بها ارتباطـا متينا  وقتا ملا  وان القول  بخلاف  ذلك   فيه اساءة  لتطبيق   النص  ولفهم موضوع الدعوى   فضلا  عن التمسك  بذلك  لدى محكمة  الموضوع   الا  انها لم تجب عنها  مما يجعل  حكمها ضعيف  التعليل  وهاضما لحق  الدفاع  فضلا  عن ان الخبير  المراكشي  تعرض لجزء  من الطلبات  دون ان  يستوعب  اشكالية   الاصلاحات  وطريقة   انجازها  باكملها  وفق قواعد  ا لبناء والعرف  والعادة   فضلا  عن تجاهله   ما يقتضيه  تدعيم باقي  حائط  الفيلا   لكونـه  اصبح غير قار  لوجود  حفر تحت اسس الدار  لا  يصلح  كسند لاسس  الفيلا  المنهـارة  وانما لمجرد    سند  للردم  التربة   التي يمكـن  حينئذ   ان تنهار   مجددا  مثلما جاء  بتقرير الخبير   فتحي  العويدي   كل  ذلك  بالاضافـة  الى ان نتيجة  العمل الفني  المقترح   من خصمه الى حمايته  من انهيـار   الى ان يؤدي  دون حمايتـه  هو من انهـيار  فيلته  دون الاعتناء ببنايتـه  بما دفعه   الى اقتراح حل   وقتي  لدرء  الخطـر   دون الضرر  اللاحق  به   وان عدم  الاجابة  عن ذلك  يستوجب  النقض  

ضعف  التعليل  ومخالفة الفصل   201  من م م م ت  بذلك ان الحكم المنتقد ولما اعتبر  ان البحث  عن مدى حصول  المضرة  وكيفية رفعها  وضبط المصاريف  اللازمة  من قبل  الخبير  اراس  التركي  الى خارج   القضاء   الاستعجالي   وله مساس  باصل  النزاع  هو تعليل  ضعيف  مخالفة   للفصل   201  م م م ت   ذلك انه سعى  في التقاضي   لدى القضاء  الاستعجالي   دون انتظار  اختبار  عدلي  فيالغرض  الهدف  منه ابعاد الخطورة  وتدارك  الامر  نهائيـا  في القيام في ان واحد  بالاصلاحات  اللازمة  لارجاع  بنايته    على الحالة   التي باتت  عليها في اقرب  وقت  واستبعاد   السكنى  به مع اسرته    بوجه مرضي   وان طلب  انتداب   خبير في الغرض  لم يعد  ماسا باصل النـزاع  اذ   ان القيام بـها    يؤدي  حتما عند  اتمامها الى فتح  اثـار    الانهيار  الحاصل  والعوامل  الطبيعـية     التي  تسببت اصلا  في المضـرة    بما يجعل قضاؤها على خلافه    غير معلل  ومخالف  للفصل    201  م م م ت  مما يتعين معـه   النقض  

وحيث رد  نائب المعقب ضده  م--- على ان 

1/  ضعف التعليل  ومخالفة  الفصلين  123  و  201  م م م ت  وهضم حقوق    الدفاع  يتعين ردها اذ ان القضية    الاستعجالية  التي  تثيرها  هي من ساعة  لاخرى للتاكد   الشديد  بالنظر  للخطر  المحدق   الذي  يهدد  بنايتـه   بما برز   طلب  التنفيذ   على المسودة  وبناءا  عليه  وخوفا  للاستجابة  للطلب  ولحماية  الطرفين  بادر  باستصدار  الاذن  على عريضة  عـ 55498 دد   في   10-3-2003ربحا للوقت  فباشر  الخبير اعماله   الخصم  وبذلك  وقدم تقريره  في   10/4/2003  فلم يعترض  الضد على نتيجة  الاختبـار  وتمسك بـه وطلب  الحكم لصالح الدعوى  وقد اعتمدته  محكمة البداية  لصبغة  التاكد  الشديد   عللته ضرورة  اتخاذ  قرار  فوري  لدحض  وابعاد  الخطر  ما منزلي  الطرفي  كما ان تقرير الخبير  رائد المراكشي  جاء  ملائما  لمقتضيات  القضية و مناقـشة  نتيجة   اعماله يعد من قبيل الخوض  في الاصل فضلا عن  انها   دفوعات واهيـة  خاصة  وان  النيابة   على وشك الانهـيار   ويهدف   الى   استبعاد  الخطر   المحدق بـها بنايتـه   وان الاصلاحات  الاولية  التي  اقترحها تكفي  لدرء   الخطر  الذي  يهدد   البنايـة  من التي  له   السقوط   اتمـامها لاصلاح  منزلـة   عند الاقتضـاء  فضلا عن السرعة  في نتيجـة   الاختبار  املتهـا  حالة الانهيار   وان الاذن  الذي استصدره الخصم  بتاريخ لاحق  له في  21/4/2003  تحت عـ 55999دد  يتعلق  بنفس   الموضوع  ثم عـ 56308 دد  في  29-4-2003  جاء  بتاريخ  لاحق  للحكم الاستعجالي  وان الرغبة  في اعتمادها  يتعارض    والسرعة  اللازمـة  لدرء  الخطر  فضلا   عن انه لم ينازع   في نتيجـة الاختبـار  الاول  الى  بعد  اعلامه  بالقرار  المطعون فيه  فضلا عن   الانهـيار  الجزئي المدعى به  لا اهمية  له اذ  مر  على حدوث  من على دون  الانهـيار  ما يناهز   5  اشهر  وبات الموضوع  يهم الاصل   .

2- لا خرق  لاحكـام  الفصل   201  م م م ت  ذلك  ان تعليل  المحكمـة تعليلا  وجيهـا وحدد  الحد الفاصل  بين اختـصاص  القضاء  الاستعجالي   والقضاء  الاصلي   وان موضوع  قضية الحال  يستوجب  حلا وقتـيا  لدرء   الخطر  الذي  يهدد البنايـة من السقوط   وبامكـان الضد القيام لاحـقا  بجميع الاصلاحات  والتغيرات  والتحسينات  التي يراها  ضرورية  بمنزله  مما يتعين  رفض مطلب  التعقيب   اصلا  .

المحكمـــــة 

حيث ولئن  لمحكمة الموضوع  تقدير   الحجج  ترجيحهـا  الا ان ذلك مقيد  بالاعتماد  على ما له  اصل ثابت  بالملف   وبالتعليل  المستساغ  قانونـا  ومنطقـا . 

وحيث  طالما  ثبت ان محكمة القرار  المنتقد  انتفت   اختبارا  دون تبرير اختيارها ولا سبب اقصاء   الاختبـار  الثاني  هذا خاصة  وان المعتمد  اقترح حلا  وقتـيا  وعرضيـا  لدرء  الخطر  الداهـم  في حين ان الثاني تصور  حلا  جذريـا  وهيكـليا  لتفادي  الخطر وتلافي  الضرر وذلك بالقيام  باصلاحات   تفصل  النزاع بصفة جوهرية  وباتـة  بين الطرفين  فانه يتعيـن  نقضه لضعف   اسانيده  .

وحيث  طالما  اصاب  المعقب  في طعنه  فانه يتعين  اعفاؤه  من الخطية  والاذن  بارجاع  معلومها المؤمن اليـه  .

ولهذه الاسباب
قررت المحكمة  قبول   مطلب  التعقيب  شكلا واصلا  ونقض الحكم المطعون فيه واحالة  القضية   على   محكمة الاستئناف  بتونس  للنظر  فيـها  مجددا  بهيـئة   اخرى  واعفاء  الطاعن من الخطية  وارجاع معلومها  المؤمن اليه .

وصدر  هذا القرار بحجرة   الشورى  في  23-3-2004   عن الدائرة  المدنية  الثالثـة  المتركبة  من رئيسها السيدة  جويدة  قيقة  والمستشارين السيدين  نجيب  هنـان  واحمد  رزيق  وبمحضر المدعي العام السيد  بوراوي  سلامـة وبمساعدة كاتـب  الجلسة  السيدة  ليلى الرياحي .
وحـــرر في تاريخـــــه

PAGE  
6

